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 مفهوم الديمقراطية 

وهي كلمة مركبة      DEMOCRATOSيرجع الأصل اللغوي لكلمة ديمقراطية إلى اللغة اللاتينية  

ديموس   الشعبو   DEMOSمن  وكراتوس  تعني   ،CRATOS  .السلطة أن     وتعني  ومعناها 

لكن لما كان من الصعب أن يمارس  ، وهو مصدر السلطات . و ه بنفسهالشعب يتولى حكم نفس

ا مباشرةلح الشعب  بنفسه  يختارهم عن طريق  كم  له  لممثلين  سلطته  جزء من  تنازل عن  فإنه   ،

، ويتولون خلالها مزاولة الحكم وفقا والسري لفترات زمنية محددة مسبقاالانتخاب والاقتراع العام  

 لأحكام الدستور على أن يقوم الشعب بمراقبتهم بعد اختيارهم وأثناء ممارستهم الحكم . 

ي طريقة للحياة واسلوب الحكم الذي يقوم على أساس قيام السلطة على  والديمقراطية ه

ارادة الشعب، وممارسة الشعب حريته ، وحقه في اختيار السلطة التي تحكمه، بطريقة يقبلها،  

والعمل   والتنظيم  التعبير  وحرية  المساواة  في  والاجتماعية  السياسية  الاساسية  حقوقه  وضمان 

 السياسية والاجتماعية.  والمشاركة في صياغة الحياة

شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة   كما تعرف على أنها  

 و حكم الأكثريّة و حماية حقوق الأقليّات و الأفراد. 

أهمها : شكل من الأشكال الحكومية يتعذر   عرّف الباحثون الديمقراطية تعاريف عدة، لعل    

بلوغ بنفسهبلوغها  الشعب  وحكم  كاملا.  نظام   .ا  بأنها  وعرفت  الحكومة.  على  الشعب  ورقابة 
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الشخصية الانسانية على أساس مشاركة أعضاء الجماعة في  أجتماعي يؤكد قيمة الفرد وكرامته

 إدارة شؤونها 

الحقوق على أساس   ويراها البعض بأنها مفهوم يعد الشعب مصدر السلطة تتقرر له جميع    

أو الدين أو اللغة، وعرفها  والمساواة، إذ لا تمييز بين الأفراد بسبب الأصل أو الجنس من الحرية

والمعنوية على جميع الأفراد، ووصفها   آخرون بأنها تعميم للحضارات الراهنة بكل قيمها المادية

ث  انتخبوا أو تم اختيارهم من قبل هيئات عامة التحد البعض بأنها نظام تمثيلي يتولى فيه أشخاص

مواطنيهم مهمتهم النيابة عنهم في الدفاع عن مصالحهم أو مواقفهم   باسم جمهرة واسعة نسبيا من

 السلطة التنفيذية .  أو أفكارهم لدى
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 مقومات الديمقراطية والمجتمع الديمقراطي

 أولا: التعددية السياسية:

الحرب " بواسطة    ونقصد بها أولا وقبل كل شيء، وجود مجال اجتماعي وفكري يمارس الناس فيه "

السياسة، أي بواسطة الحوار والنقد والاعتراض والأخذ والعطاء، وبالتالي التعايش في إطار من السلم القائم 

على الحلول الوسطى المتنامية ... والتعددية هي وجود صوت أو أصوات أخرى مخالفة لصوت الحاكم.  

التعايش و  السياسية وحقها في  القوى والآراء  التأثير على  أو هي تعدد  التعبير عن نفسها والمشاركة في 

التنوع يترتب عليه   التنوع، وأن هذا  التعددية أيضا الإقرار بوجود  القرار السياسي في مجتمعها , وتعني 

مشروعية تعدد القوى والآراء السياسية    على أنهااختلاف المصالح والاهتمامات والأولويات. وتعرف كذلك  

ولا معنى    . ير عن نفسها والمشاركة في التأثير على القرار السياسي في مجتمعها  وحقها في التعايش والتعب 

المؤسسات  مختلف  وكذلك  كلّه  المجتمع  تسيير  في  المعتمدة  الآليات  كانت  إذا  إلا  السياسية  للتعددية 

لذي يدعو  والتنظيمات تتيح للأتجاه السياسي الذي يحظى بتأييد الأغلبية أن يتولى السلطة لتنفيذ البرنامج ا

والعمل السياسي في المجتمعات المتحضرة يقوم على آلية الأحزاب السياسية بوصفها آلية مدنية  .    إليه

للمجتمع وسائل   الحزبية تضمن  الآلية  والحوار، كما إن  للسلطة وتبادل الأفكار  السلمي  التداول  تضمن 

يداً عن الآليات والأساليب التقليدية  وأساليب حديثة تدفعه إلى العمل الجماعي الذي يمكّنه من التطور بع 

والمعيقة لتطور الدولة والمجتمع بوصفها آليات بدائية لمجتمعات ما قبل الدولة الحديثة القائمة على مفهوم  
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قانونية   أسس  على   ، الخاصة  والمصالح  العامة  المصالح  بين  يوفق  الذي  المشترك  والعيش  المواطنة 

 مؤسسات العصرية . موضوعية تضمن تنفيذها مجموعة من ال
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 التداول السلمي على السلطة :  -ثانيا:

المقصود بالتداول السلمي على السلطة هو التعاقب الدوري للحكام على سدة الحكم تحت صيغ  

الانتخابات ، حيث يمارس هؤلاء الحكام المنتخبون اختصاصاتهم الدستورية لفترات محددة سلفاً . وبذلك  

تغير الحاكم أو الأحزاب  يتبدل دستورها ولا تزول شخصيتها الاعتبارية نتيجة    فان اسم الدولة لا يتغير ولا

ض من الناخبين وفق أحكام  . وعليه فان السلطة هي اختصاص يتم ممارسته من قبل الحاكم بتفوي الحاكمة  

حكام  تداول السلطة وفق أ  ، وليست السلطة حقاً يتوجه الحاكم لغيره أو يورثه لمن بعده وإنما يتم الدستور

التداول  ,الدستور والتنافس،   ويقتضي  الحوار،  قيم  على  مؤسسة  سياسية  تعددية  وجود  السلطة  على 

انتقالا للسلطة من طرف إلى آخر، لا يتحقق ويعطي والاعتراف  المتبادل . فالتداول، من حيث كونه 

ممكن  والمعارضة  الأغلبية  بين  التناوب  يجعل  الذي  التنافس  من  قدر  وجود  دون  صعيد   امفعوله  على 

   .الممارسة

وبناءاً على ما تقدم يمكن القول أن مبدأ التداول السلمي على السلطة من قبل القوى والتيارات السياسية  

لم يكن   يمكن الحديث عن بناء دولة ديمقراطية ما الفاعلة من ابرز آليات الممارسة الديمقراطية . لذلك لا 

 السياسية أن تتبادل مواقع الحكم والمعارضة داخل الدولة  .  هناك اعتراف بحق جميع التيارات والأحزاب

 حرة ونزيهة :  انتخابات -ثالثا :
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تكون هناك   أن  ذلك  ويتم من خلالها    انتخاباتومعنى  الستور  دورية وحسب ما ينص عليه 

نتخابات  ارئيس الدولة ولا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية من دون وجود  ( و البرلماني )المجلس النياب  اختيار 

دورية حرة ونزيهة تتيح المشاركة الحرة فيها لجميع مواطنيها. فالانتخابات الديمقراطية لا يمكن أن تكون  

بتأييد   الفوز  على  حقيقية  منافسة  تكون  أن  ينبغي  بل  وراءها،  يتخفى  منفرد  حزب  أو  لدكتاتور  واجهة 

وفير الشرعية لتداول السلطة سلمياً وهذه حسنة من حسنات الديمقراطية بوصفها آلية من آليات ت الشعب.

بعيداً عن الإنقلابات العسكرية والعنف بمختلف أشكاله ومختلف أصنافه، لأنها تجعل من الشعب يحكم  

الأختلافات  على  إطلاعه  خلال  من  حكمه  المواطن  يصدر  بحيث  المتعددة  السياسية  الأتجاهات  بين 

على حساب آخر في أقتراع دوري    لاتجاهبعها وتفضيلها  المتباينة بط   الاتجاهاتوالتباينات في الرؤى بين  

الوضع   وهذه الآليات التي توفرها الممارسة الديمقراطية تضمن استمرار واستقرار.    عبر صناديق الأنتخاب

بأعتبار المشاركة في الأنتخابات ترشيحاً واقتراعاً تعطي المواطن والقوى السياسية وسيلة للمشاركة    السياسي

في الشأن العام ولمحاسبة المسؤولين على آدائهم إيجاباً أو سلباً وخاصة إذا أخفقوا أو فشلوا في المباشرة  

 تنفيذ مشاريع التنمية التي طرحوها للإنجاز أو التي رفعوا شعاراتها . 
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 احترام حقوق الإنسان : -رابعا :

إحترام كةمل ولحقوق  احترام حقوق الإنسااااااااة  اولى ف االون ء  اوى ةر اودينقراو  ان   ل     يعد

اوجوهريف ولإنسااااااااااااة  ث ين ا اوحدرا يا اودينقراو فل لوقد ك ر اوحدرا ء  اوعقو  اا  ر  يا ه   

أي   –اوحقوق يلن اورغم ما تباةرا اونواف  م ااة ءاةوادينقراو اف ث تقتىاااااااااااااار يلن اوحرياف اوساااااااااااااالى اف  

أ  اودينقراو ف ه  اوت      ااااا فلم لنة أناة ث تقتىر يلن اونواو ف اوفعل –اوحنةيف ما تعس  اوسلطف 

تضاااااااانا ولنواوا حقت  ء  اوتعى ر يا اورأي ي لحق  ء  اوتجنا لالإنتنةر إون اوت ةن أل اوت   م او ي 

ررغب ء  اانضااااانةم إو   ي كنة أ  حريف اورأي لاوتعى ر ث تإتنل إث  حريف اانتلةي اوت  تا   واة 

  تساتإنل  قوايد اتاتيةا اونسااساةت اوت  تحوا  ل   لضان اة حريف الإتتنة  لاوتعى ر اوت  ر بي  أ

ي ان  و س ه ةك مىدأ أتاااااد أهن ف  فف تدالا الآنار لإتلةذ اوقراناتاوتلايب  ةلإنا   اوشاااااعى ف ل ل  إية

 ةو سااااااااابف إون موضاااااااااو  اودينقراو ف ما اوحدت ما اااااااااالطف اودلوف ء  مواتاف اونواوا لاحترام حقوف   

 ف ك  ر  يضااان اة الإيلا  اوعةون  وحقوق الإنساااة  يجب تواءرهة ااااااةاااا ف ي ءللنواوا حقوق أااااةاااا 

لا  وى عف اونجتنا ل نتف نق   إننة تقةس ب سااااابف   مانة كةنت اولىاااااواااااا ةت او قةر ف لاوحضاااااةنيفل

إنسااااةن ف ه ا اونجتنا ي أي ب ساااابف مة ي و  الإنسااااة  حةااااالاا يلن حقوف  ي أمة اونجتنا او ي ي و   

ووثا أل مساااااااااتيلاا ءةونجتنا مانة بلي ما اورف  اونة ي لاوحضاااااااااةني ربقن  ر   الإنساااااااااة  مقاوناا أل م 

ءحقوق الإنساااة  ببساااةوف تي   أ  الإنساااة  ونجر  كون  إنساااةنةا أي  شاااراا   مجتنعةا متللفةا لث إنساااةن ةل
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 ت س ت  أل ت س  أل  يةنت  أل أال  اوعرف  أل اوقوم  أل لضع  اثتتنةي  أل   ىرف او  ر يا

 نلك حقوفةا وى ع ف  ةاف    حتن فىل أ  ي و  يضواا ء  مجتنا مع ا لاثفتىة يي ي 
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 وجود دولة القانون والمؤسسات - خامسا :

التي           الدولة  والمؤسسات وهي  القانون  لدولة  كامل  غياباً شبه  تعاني  اليوم  البلدان  أكثرية  إن 

من خلال منظومة من القوانين    تستمد وجودها وشرعيتها من مؤسسات مستقلة عنها يتحدد إطار عملها

والتشريعات العلنية التي هي محل توافق من جميع مواطنيها ، كما تتحدد علاقات مواطنيها بها وببعضهم  

ذلك أن دولة القانون والمؤسسات التي نتحدث عنها ينبغي أن  ,    البعض من خلال هذه المنظمة القانونية

 ترتكز على : 

،  ويحدد الصلاحيات بشكل واضح ومحدديحترم الحريات السياسية  ضرورة وجود دستور ديمقراطي    -1

 والحقوق والواجبات ويضمن لجميع المواطنين حقوقهم وواجباتهم في مواجهة الدولة.

مما يضمن    –قضائية  أي التشريعية والتنفيذية وال  –الفصل التام للسلطات عن بعضها البعض    -2

السلطات بشكل شبه     تهيمن السلطة التنفيذية على باقي  ، عكس الوضع السائد الآن حيث التوازن بينها

مطلق لأن الديمقراطية الحقيقية لا تتأسس في أي بلد ما لم يتم فيه الفصل التام بهذه السلطات عن بعضها  

 البعض. 

بعيداً عن    -3 القانون  بالمساواة في مواجهة  العامة وتمتعهم  الوظائف  لشغل  المواطنين  أهلية جميع 

 سبب الدين أو الطائفة أو العرق أو المركز الإجتماعي أو اللون. تمييز ب   اي

 الوجود الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني  - سادسا :
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إن الحديث عن مجتمع مدني ناشط وفعال هو في حقيقته حديث عن الديمقراطية، لأنه لا يمكن الحديث 

دني قوية ومؤثرة ذلك أن وجود  عن ديمقراطية حقيقية وفعلية دون الحديث عن وجود مؤسسات مجتمع م 

المجتمع المدني القوي والفعّال يعتبر دليلًا على صحة الديمقراطية في ذلك البلد ، حيث أصبح تقّدم الدول  

والمجتمعات اليوم يقاس بمدى فاعلية هذه المؤسسات والأدوار التي تقوم بها بأعتبارها وسيطاً مقبولًا بين  

المدني كل التنظيمات  , والمقصود بالمجتمع المدني هو  ؤسساتها المتعددةالشعب ومختلف شرائحه والدولة بم

غير الحكومية التي تملأ المجال العام أو الفضاء الممتد بين الفرد والدولة على المستوى الوطني او بين  

  ابها من، وتنشأ بالارادة الحرة لأصح ة والحكومات على المستوى الخارجيالافراد ضمن مجتمعاتهم الوطني 

او مصلحة معنية  او لأتخاذ مواقف وسياسات اجل قضية  أفرادها،  للتعبير عن مشاعر وتطلعات  او   ،

جماعية، ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي الجمعي المتبادل والتسامح والارادة الحرة للتنوع  

 والاختلاف. 
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  توافر المعلومات -:سابعاً 

م ديمقراطي أن تكون المعلومات متوافرة للجميع لمساعدتهم على  من الركائز الأساسية لأي نظا    

اتخاذ الرأي السياسي الذي يجدون أنه الأفضل بالنسبة لهم لذلك يقتضي أن تكون وسائل الإعلام حرة وأن 

يسمح بالنقد والحوار المفتوح كما يتوجب ألا تتحكم جهة منفردة من الأحزاب السياسية بالمعلومات وتحتكرها 

عمل على تشويهها أو تلفيقها أو اختلاقها من شأنه أن يجعل لها ميزة غير محقة على الفئات السياسية  أو ت

 .  الأخرى 

  ضمان حقوق للأقلية -: تاسعاً 

يرى المفكرون السياسيون أنه لا يمكن أن يصبح ديمقراطيا دون أن تضمن الأكثرية الأقلية   

لا يعني حكم الأكثرية هدر حقوق الأقلية بل يفترض أن  كافة حقوقها بما في ذلك في أن يصبح أكثرية و 

تحافظ الأكثرية على كافة الحقوق التي تضمن للأقلية حريتها في العمل من أجل أن تسعى لتصبح أقلية 

كما يفترض ألا تقوم الأكثرية بأي عمل من شأنه الأضرار بمصالح الأقلية أو حقوقها وعليها أن تضمن  

الكلام وا للحكومة وهذه ضرورة للأقلية حرية  والمظالم  الشكاوي  تقديم  المعارضة وحرية  لتعبير وحرية 

 . أساسية لمغرفة رأي الأقلية في القرارات الصادرة عن الأكثرية
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 صور تطبيق الديمقراطية : 

 : الديمقراطية المباشرة. أولا

المواطنين".   قبل  من  تتخذ  السياسية  القرارات  جميع  فيه  الذي  "النظام  فيه  و وهي  تنحصر 

افراد الشعب   الذين لهم الحق في الانتخاب في خصائص السيادة بيد الشعب نفسه حيث يجتمع كل 

ويختارون الموظفين والسلطة جمعية عامة( , ومن خلالها يمارسون الحقوق السياسية فيشرعون القوانين  )

القضائية ،ويفترض هذا النوع من الديمقراطية بأن المواطنين يمكن أن يحكموا أنفسهم ويمارسوا بشكل  

. وكان من أبرز دعاة هذه .مباشر سلطة صنع القرارات السياسية بدلًا من وسطاء أو نواب ينوبون عنهم

 ق المثالي والحقيقي للسيادة الشعبية. الديمقراطية )جان جاك روسو( الذي يعتبرها التطبي 

وهذا النوع من الديمقراطية أقرب الى الحالة المثالية من بقية الانواع , حيث أن الشعب فيه 

يمارس السلطة بصورة مباشرة ويتمتع بمبدأ السيادة الشعبية لانه هو صاحب السيادة ومصدر السلطات  

 ويتولى بنفسه السلطات الثلاث  

خلال القرن السابع عشر.   (New England)ع من الديمقراطية في بلدات  وانتشر هذا النو 

وما زال هذا النوع من الديمقراطية يطبق في بعض المقاطعات السويسرية. وكان هذا النوع من الديمقراطية  

 إلا أن هذا النظام يستحيل تطبيقه الآن للأسباب التالية يمارس في المدن الأغريقية القديمة.
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الجمعية وعدم زيادة ع  -1 لهذه  للانتماء  المؤهلين  نسبة  الدول ما يعني زيادة  السكان ونمو حجم  دد 

 امكانية جمعهم في مكان واحد . 

التعارض الذي قد يحصل يجعل من المستحيل التوصل الصيغة    –2 مع فرض أمكانية جمعهم فأن 

 لأرضائهم .  

لأمور السياسية والفنية المعقدة التي تواجه  وعدم قدرة جميع أفراد الشعب على فهم وإدراك المشاكل وا  -3

 حياتهم. 

الأمريكي   المستقبلي  الكاتب  ومنهم  الملاحظين  بعض  شبكة    (Alvin Toffler)ويعتقد  بأن 

المعلومات الدولية )الأنترنت( والتطور التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصالات سوف تمكن العديد من  

 لمناقشات السياسية وصنع القرارات في المستقبل. المواطنين من المشاركة المباشرة في ا

الذي    * وهناك من يرى بأن هناك شكل آخر من الديمقراطية المباشرة والذي يسمى بـ )الاستفتاء(

يسمح للمواطنين بالتعبير عن وجهات نظرهم في الأمور السياسية، وكذلك في اقتراح القوانين وتعديلها،  

عات الدولة. وهذا النوع من الديمقراطية )الاستفتاء( لا زال يمارس  أو في تعديل الدستور أو بعض تشري

 في بعض المناطق من العالم، كما هو الحال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 

 
الاستفتاء: هو العملية التي تشير الى الاجراءات التشريعية والدستورية التي تعرض على الناخبين    *

 .للموافقة أو عدم الموافقة عليها



 قسم علم الاجتماع  – كلية الآداب                                       الديمقراطية               

 



 قسم علم الاجتماع  – كلية الآداب                                       الديمقراطية               

 

 قسم الاجتماع/ الكورس الثاني 

 الديمقراطيةالمادة: 

 د. حسين عبد علي

 التاسعة المحاضرة:

  



 قسم علم الاجتماع  – كلية الآداب                                       الديمقراطية               

 الديمقراطية شبه المباشرة  -ثانياـ

تمثل الديمقراطية شبه المباشرة المركز الوسط بين الديمقراطية المباشرة الذي يمارس فيها الشعب  

الديمقراطية   وبين  ممثلين،  أو  نواب  وساطة  دون  الدولة  في  العامة  السلطات  جميع  السيادة  صاحب 

 التمثيلية التي يقتصر فيها دور الشعب على اختيار نواب عنه لممارسة شؤون الحكم السياسية.  

والديمقراطية شبه المباشرة تقوم على أساس وجود برلمان ) مجلس ( منتخب لكنه لا يحق له  

بت في كل الامور الا بعد رجوعه الى الشعب و يحتفظ الشعب ببعض الاختصاصات التي يباشرها  ال

بنفسه، وبذلك تزداد أهمية الناخبين على حساب البرلمان، لأن الديمقراطية شبه المباشرة تشرك الشعب  

خب من قبله،  . إذ توجد في هذا النظام هيئات تمثل الشعب وتنت  في ممارسة السلطة الى جانب البرلمان

وتمارس السلطة بأسمه ولحسابه والى جانب ذلك يشارك الشعب بصفة مباشرة في ممارسة السلطة بطرق  

 مختلفة. 

 وتنحصر مظاهر مشاركة الشعب في السلطة في هذا النظام في الميادين الآتية: 

 الاستفتاء الشعبي:  -1

و اقتراح قانون )دستوري  وهو الاحتكام الى الشعب بخصوص أمر معين سواء كان مشروع أ   

او قانون عادي( أو موضوع يتعلق بسياسة الدولة . فالاستفتاء هو الوسيلة للتعرف على رأي الشعب  
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في أمر من الأمور المهمة، وله تقسيمات عديدة منه )الاستفتاء السياسي، الاستفتاء الدستوري والاستفتاء  

 التشريعي(. 

  لاعتراض الشعبي: -2

لدستور عدد معين من الناخبين حق الاعتراض على قانون أصدره البرلمان والمقصود به منح ا

ثم يعرض   المعترض عليه فوراً  بالقانون  العمل  خلال مدة معينة، ويترتب على هذا الأعتراض وقف 

 للاستفتاء الشعبي، والجدير بالذكر أن الاعتراض لا يكون واجب النفاذ. 

 الاقتراح الشعبي:  -3

عدد الدستور  منح  البرلمان    وهو  على  معين  قانون  مشروع  اقتراح  حق  الناخبين  من  معين 

لمناقشته وإصداره، وإذا رفض البرلمان الاقتراح فينبغي عليه عرض الأمر على الشعب لإبداء رأيه فيه  

 . 

إن هذا النظام )الديمقراطية شبه المباشرة( ما زال يطبق في بعض الدول مثل سويسرا ، وفي   

كية مثل كاليفورنيا ولوس انجلوس  حيث تعرض التشريعات على الشعب ، ومن  بعض الولايات الأمري

حق الشعب الطعن بها، وللمواطن أيضاً حق المبادرة في تقديم المقترحات الدستورية واقتراح القوانين  

 وتعديلها .ومن محاسن هذا النوع من الديمقراطيات : 

 أنها أقرب الى الديمقراطية المباشرة . – 1
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 ع استبداد المجالس النيابية .  تمن  – 2

 موافقة القوانين لرأي الأغلبية من الشعب .  – 3
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 ومن مساؤها  

 تحتاج الى مدة زمنية طويلة لإصدار وتشريع القوانين والتشريعات .   – 1

تتطلب جهودا مالية وبشرية كبيرة لعملية سن وتشريع القوانين نتيجة الرجوع الدائم للشعب و أجراء   –  2

 الأستفتائات التشريعية أو الدستورية . 

أن كثرة الرجوع الدائم والمستمر لهيئة الناخبين ) الشعب ( قد تصيبهم بالملل والسأم من عملية    –  3

 المشاركة .

من الديمقراطيات وجود هيئة ناخبين ) شعب ( مثقفة وعلى مستوى عالي من  يفترض هذا النوع    –  4

الوعي السياسي والقانوني يعينهم في عملية المشاركة في صنع القرارات وهذا الأمر صعب التحقيق أن 

 لم يكن مستحيلا . 

 الديمقراطية غير المباشرة )التمثيلية( ) النيابية (.  ثالثا:

الديمقراطية التمثيلية هي "نظام الحكم بواسطة الشعب الذي يمارسه بصورة غير مباشرة من 

خلال نواب منتخبين من قبله". أو هي "نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على اختيار أعضاء 

هذا  الحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبين". ونظرياً فإن المواطنين في  

النوع من الديمقراطية مازالوا يحتفظون بالسلطة المطلقة لأتخاذ القرارات إذ إن الانتخابات الدورية تسمح  

 لهم بأقصاء الممثلين الذي لا يهتمون برغباتهم . 


